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البنوك تحافظ على متانتها في النصف الأول ٢٠٢٥.. رأسمال قوي وسيولة مستقرة
أحمد مغربي 

واصلــت البنــوك الكويتية إظهار 
مرونــة تشــغيلية عاليــة وأداء مالي 
مســتقر خلال النصــف الأول من عام 
٢٠٢٥، وذلك في ظــل بيئة اقتصادية 
عالمية اتسمت بارتفاع معدلات التذبذب 
في أســواق المــال، وتبايــن توقعات 
السياسات النقدية لدى البنوك المركزية 
الكبــرى، ويعكس ذلك قــوة القاعدة 
الرأســمالية للقطــاع، وكفــاءة إدارة 
المخاطر، والسياسات الرقابية المتقدمة 
التي يتبناها بنك الكويت المركزي بما 
يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

المالية  وأظهرت مؤشرات السلامة 
للبنوك المحلية خلال النصف الأول من 
٢٠٢٥ أن القطاع المصرفي حافظ على 
معيار كفاية رأس المال عند مســتوى 
١٨٫٣٪، رغم تراجعه الطفيف من ١٩٫٤٪ 
بنهاية ٢٠٢٤، ويظل هذا المستوى أعلى 
بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 
١٠٫٥٪ وفــق معايير بازل III، ما يؤكد 
متانة القاعدة الرأسمالية وقدرتها على 
امتصــاص الصدمات ودعم التوســع 
فــي الإقــراض وتمويــل المشــاريع 

الاستراتيجية.
كما استقرت نسبة الشريحة الأولى 
من رأس المال إلى القاعدة الرأسمالية 
عند ٨٧٫٣٪، وهو مؤشر يعكس اعتماد 
البنوك على مصادر تمويل قوية ومرنة، 
بمــا يوفر لهــا قاعدة أمــان عالية في 
مواجهة أي تقلبات مالية أو اقتصادية 
محتملة، وحافظ القطاع المصرفي على 
جودة أصول مســتقرة خلال النصف 
الأول مــن العام، حيث بلغت نســبة 
القــروض غير المنتظمــة إلى إجمالي 
القروض ١٫٦٪ في الربعين الأول والثاني، 

مقارنة بنحو ١٫٥٪ بنهاية ٢٠٢٤.
ورغم هذا الارتفــاع الطفيف، فإن 
نســبة صافي القروض غير المنتظمة 
إلى صافي القروض لم تتجاوز ١٫١٪، ما 
يؤكد كفاءة سياسات الائتمان وفعالية 
أنظمة المتابعة والتحصيل التي تطبقها 
البنــوك، أما نســبة تغطية القروض 

غير المنتظمة فقد بلغت ٢٤٢٫١٪ بنهاية 
الربع الثاني من ٢٠٢٥ مقابل ٢٦٣٫٥٪ 
بنهاية ٢٠٢٤، ورغم هذا التراجع، إلا أن 
النسبة لا تزال عند مستويات مرتفعة، 
تعكس احتياطيات وقائية كافية لتعزيز 
استقرار القطاع وقدرته على مواجهة 

المخاطر الائتمانية المحتملة.
مستويات سيولة آمنة 

وعلــى صعيــد الســيولة، أظهرت 
المؤشرات استقرارا ومرونة ملحوظة، 
حيث ارتفعت نسبة السيولة الرقابية 
إلى ٢١٫٥٪ بنهاية الربع الثاني، مقارنة 
بنحــو ٢٠٫٩٪ نهايــة العــام الماضي. 
ويعكس هــذا الارتفاع قــدرة البنوك 
على الحفاظ على مســتويات مريحة 
من الأصول السائلة لتلبية التزاماتها 
قصيرة الأجل ودعم أنشطة التمويل 
والائتمان، وسجل صافي هامش الفائدة 
تراجعا طفيفا إلى ٢٫٩٪ مقارنة بنحو 
٣٪ بنهاية ٢٠٢٤، متأثرا بانحسار فرص 
العوائد المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، حافظ القطاع على ربحية 
قوية، حيث استقر العائد على متوسط 
الأصول عند ١٫٥٪، فيما بلغ العائد على 
متوســط حقوق الملكيــة ١١٫٢٪، وهي 
مســتويات تعكس قدرة البنوك على 
تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة رغم 
التحديات التشغيلية، كما شهدت نسبة 
صافي هامش الربحية ارتفاعا طفيفا 
إلــى ٤١٫٥٪ في الربــع الثاني، مقارنة 
بـ٤١٫٢٪ نهاية العام الماضي، ما يعزز 
ثقة المســتثمرين والمودعين على حد 

سواء في متانة القطاع.
تحسن الكفاءة التشغيلية

واســتقرت نســبة المصروفــات 
التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات عند 
٧٢٫٥٪ في الربع الثاني من ٢٠٢٥، بعد أن 
بلغت ذروتها عند ٧٢٫٦٪ نهاية ٢٠٢٤. 
ويعكس ذلك تحسنا تدريجيا في كفاءة 
إدارة التكاليف مع استمرار البنوك في 
ضخ استثمارات استراتيجية لتعزيز 
بنيتهــا التحتيــة الرقمية وتوســيع 

الخدمات الإلكترونية، كما ظلت نسبة 
المصروفات غير المرتبطة بالفوائد إلى 
متوسط الأصول عند مستوى ١٫٥٪، في 
مؤشر على قدرة البنوك على تحقيق 
التوازن بين كفاءة التشغيل والاستثمار 

في الابتكار التكنولوجي.
وتؤكد البيانات أن القطاع المصرفي 
يدخل النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ في 
وضــع مالي وتشــغيلي قوي، بفضل 

عناصر أساسية تشمل:
١- تنويع مصادر الدخل بين الأنشطة 
التشــغيلية الأساســية والأنشــطة 

الاستثمارية.
٢- قاعدة رأسمالية صلبة تمنحه مرونة 
عالية في مواجهة أي ضغوط اقتصادية.

٣- استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر 
تحد من تأثير القروض غير المنتظمة 

وتضمن استقرار جودة الأصول.
٤- التوسع المدروس في التحول الرقمي 
لتعزيــز الكفاءة التشــغيلية وتلبية 

تطلعات العملاء.
وهذا الأداء القوي يضع البنوك في 
موقع تنافسي متميز على المستويين 
الإقليمــي والدولــي، خاصــة في ظل 
توجهها لدعم مشاريع البنية التحتية، 
وتمويل المبــادرات التنموية الكبرى، 
والمساهمة في برامج التحول الاقتصادي 

الوطني.
نظرة مستقبلية

هذا، ومن المتوقع أن يواصل القطاع 
المصرفــي الكويتي دوره المحوري في 
دعــم الاقتصاد المحلــي خلال النصف 
الثاني من ٢٠٢٥، مستفيدا من السياسات 
النقدية المتزنة لبنك الكويت المركزي، 
واســتمرار الجهــود لتوســيع نطاق 
التمويل الموجه إلى القطاعات الإنتاجية 

والمشاريع الاستراتيجية.
كما أن التحول الرقمي والتوســع 
في الخدمات المصرفية الذكية يمثلان 
محركــين رئيســيين لتعزيــز النمــو 
وتحقيق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات، 
مع المحافظة على مستويات عالية من 

الأمان السيبراني وإدارة المخاطر.

أداء مالي متماسك يقود القطاع المصرفي إلى آفاق نمو جديدة

الحكومة نجحت في تقليص مصروفاتها بملياري دينار
علي إبراهيم 

اعتماد  مرسوم  كشف 
الحساب الختامي للإدارة 
المالية للدولة عن الســــنة 
أن  المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عن 
الحكومة نجحت في تحقيق 
مستهدفاتها وترشيد الانفاق 
إذ تمكنــــت مــــن تقليص 
مصروفاتهــــا بأكثــــر من 
ملياري دينار، وذلك عبر 
ضبط النفقات وإدارة الموارد 
بكفاءة، ويؤكد أن الحكومة 
استطاعت تحويل تحديات 
إلى  النفط  تقلّب أســــعار 
فرصة لإعادة هيكلة الإنفاق 
وترشــــيده دون الإخلال 
بالتزاماتها الأساسية، وهو 
لها  يُعد إنجازًا يحسب  ما 
في ظل الظروف الاقتصادية 
والجيوسياسية الصعبة، 
ما دفع بصــــورة تلقائية 
إلى تقليص العجز الفعلي 
للموازنــــة بأكثر من ٥٠٥
ملايين دينار ليصل إلى ١٫٠٥
العام  مليار دينار بنهاية 
المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقارنة 
بـ١٫٥٦ مليارات دينار بنهاية 

.٢٠٢٤/٢٠٢٣
أظهرت  وتفصيليــــا، 
بيانات الحساب الختامي 
المالي  العــــام  للدولة عن 
المنصــــرم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ أن 
الكويت استطاعت تخفيض 
مصروفاتها بنسبة ٨٫٣٪ 
بما قيمتــــه ٢٫٠٩ مليارات 
دينار لتصــــل إلى ٢٣٫١١٢
مليار دينار، مقارنة بـ٢٥٫٢

مليار دينار عن العام المالي 
٢٠٢٤/٢٠٢٣، إذ شــــهدت 
تراجعا في الانفاق على ٥

أبواب للمصروفات من أصل 
٧ أبواب.

ولجهة الأبواب الـ ٥ التي 
حققت فيها وفورات فيأتي 
باب السلع والخدمات الذي 
شهد تراجعا بنسبة ٢٧٫٥٪ 
بما قيمته ١٫٢٨ مليار دينار 
إلى ٣٫٣٨ مليارات  ليصل 
المالي  العام  دينار بنهاية 
٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقارنة بـ ٤٫٦٧
مليــــارات دينار عن العام 

المالي السابق. 
وتراجــــع الانفاق على 
 ٪١١٫٤ بنســــبة  الإعانات 
بما قيمته ١٤٤٫٣٨ مليون 
دينــــار ليصل إلــــى ١٫١٢
العام  مليار دينار بنهاية 
المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقارنة 
بـ ١٫٢٦ مليار دينار بنهاية 

والتحويلات  المصروفات 
الأخرى بنسبة ٥٫٤٧٪ بما 
قيمته ٨١٫٥٧ مليون دينار 
لتصل إلى ١٫٤٠٩ مليار دينار 
بنهاية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقارنة 
بـ ١٫٤٩ مليار دينار بنهاية 
وانخفضت   ،٢٠٢٣/٢٠٢٤
النفقات الرأسمالية ١٣٫١٨٪ 
بما قيمته ١٧٢٫٢٦ مليون 

بنسبة ٠٫٩٢٪ بما قيمته ٨٨٫٧٩
مليون دينار ليصل إلى ٩٫٦٩
مليــــارات دينار بنهاية العام 
المالــــي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، مقارنة 
بـ٩٫٦٠٥ مليارات دينار بنهاية 
٢٠٢٤/٢٠٢٣، كما ارتفع الإنفاق 
المنافع الاجتماعية  على باب 
بنسبة ١٢٫٠٦٪ بما قيمته ٨٥٫٤٥
مليون دينار ليصل إلى ٧٩٤٫١٦

دينار بنهايــــة ٢٠٢٥/٢٠٢٤
بـــــ ٢٣٫٦٤ مليارات  مقارنة 
دينار بنهايــــة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، 
ويأتي ذلك مدفوعا بصورة 
رئيسية من تراجع الإيرادات 
النفطية التي ترتبط بصورة 
مباشــــرة بتغيرات الأحداث 
عالميا وتأثيرها على ســــعر 
النفط، إلا أن تحسن  برميل 
الإيرادات غير النفطية قلص 
أثر تراجع الإيرادات النفطية 
على الميزانية لتنخفض ايرادات 
بابين فيما ارتفعت ايرادات ٣

أبواب أخرى من أصل ٥.
وانخفضــــت الإيــــرادات 
النفطية للكويت خلال العام 
المالــــي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنحــــو 
١٠٫٠٨٪ بما قيمته ٢٫١٦ مليار 
دينار لتصل إلى ١٩٫٣٥ مليار 
بـ ٢١٫٥ مليار  دينار، مقارنة 
دينــــار بنهاية العــــام المالي 
٢٠٢٣/٢٠٢٤، كمــــا تراجعت 
التخلص من أصول  ايرادات 
والإيرادات التشغيلية بنسبة 
٢٣٫٥٥٪ بما قيمته ١٫٨ مليون 

دينار لتصل إلى ١٫١٣ مليار 
دينار بنهاية ٢٠٢٥/٢٠٢٤
مقارنة بـ١٫٣ مليار دينار 

بنهاية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
يأتي ذلك فيما ظل الإنفاق 
مرتفع نسبيا في بابين آخرين 
يأتي على رأسهما الباب الأول 
العاملين  الخاص بتعويضات 
الذي شــــهد ارتفاع الإنفاق 

مليون دينار بنهاية ٢٠٢٥/٢٠٢٤
مقارنة بـ ٧٠٨٫٧ ملايين دينار 

بنهاية ٢٠٢٤/٢٠٢٣. 
الإيرادات العامة 

شــــهد إجمالي الإيرادات 
العامة للدولة تراجعا بنسبة 
٦٫٧٪ بما قيمته ١٫٥٨ مليارات 
دينار ليصل إلى ٢٢٫٠٥ مليار 

دينار لتصل إلى ٥٫٨٨ ملايين 
دينار مقارنــــة بـ ٧٫٧ ملايين 

دينار في ٢٠٢٤/٢٠٢٣. 
ولجهة الأبواب الـ ٣ التي 
أســــهمت في رفع الإيرادات 
بالميزانية نسبيا فقد ارتفعت 
الضرائب والرسوم بنسبية 
١٠٫٠٩٪ بما قيمته ٥٥٫٥٧ مليون 
دينار لتصــــل إلى ٦٠٦٫٤٨٨
ملايين دينار بنهاية ٢٠٢٥/٢٠٢٤
مقارنة بـ ٥٥٠٫٩ مليون دينار 
بنهاية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وارتفعت 
الإيــــرادات من المســــاهمات 
الاجتماعية بنســــبة ٠٫٣٣٪ 
بما قيمته ٣٦٣٫٢٤ ألف دينار 
لتصل إلى ١١١٫٩٥ مليون دينار 
بنهايــــة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقارنة 
بـ١١١٫٥٨ مليون دينار بنهاية 
إيرادات  ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وزادت 
السلع والخدمات والإيرادات 
الأخرى بنسبة ٣٦٫٥٣٪ بما 
قيمته ٥٢٨٫٤٨ مليون دينار 
إلى ١٫٩٧ مليار دينار  لتصل 
مقارنة بـــــ ١٫٤٤ مليار دينار 

بنهاية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

يعكس نجاح السياسة المالية في إدارة الموارد بكفاءة ويؤكد أن الكويت استطاعت تحويل تحديات تقلبّ النفط لفرصة لإعادة هيكلة الإنفاق وترشيده دون الإخلال بالتزاماتها الأساسية

٢٠٢٤/٢٠٢٣، وانخفــــض 
بــــاب المنح  الإنفاق على 
بنسبة ٩٫٤٩٪ بما قيمته 
٥٨٤٫٤ مليون دينار ليصل 
إلــــى ٥٫٥٧ مليارات دينار 
بنهاية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقارنة 
بـ ٦٫١٥ مليارات دينار بنهاية 

 .٢٠٢٤/٢٠٢٣
وتراجــــع الإنفاق على 

تعديلات على ربط ميزانية 
«التأمينات».. ٦٫٦ مليارات دينار 

إيرادات و٥٫٠٣ مليارات مصروفات
أحمد مغربي

صدر مرســوم بقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٥ بفتح 
الاعتماد الإضافي والنقل بين الأبواب بميزانية المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤
والذي قضى فيه بتعديل تقديرات الإيرادات لتصبح 
٦٫٦٩ مليارات دينار، وان تعدل تقديرات المصروفات 
لتصبح ٥٫٠٣ مليارات دينار، لتصبح نتائج الأعمال 

أرباحا بقيمة ١٫٦٦ مليار دينار.
وجاءت تفاصيل الإيرادات وفق ربط الميزانية بعد 
التعديل لتصبح ٢٫٨٧ مليار دينار إيرادات الخاضعين 
للباب الثالث، و١٠٧٫٠٣ ملايين دينار إيرادات الخاضعين 
للباب الخامس، ٢٢٥ ألف دينار إيرادات ورسوم متنوعة، 
٩٧٥٫٣٨ مليون دينار إيرادات صندوق العســكريين، 
١٫٦ مليار دينار إيــرادات صندوق التأمين التكميلي، 
٧١٧٫٥ مليون دينار إيرادات صندوق زيادة المعاشات 
التقاعدية، ٣٥٫٧ مليون دينار إيرادات صندوق التأمين 
ضد البطالة، و٣٧٧٫٦ مليون دينار إيرادات صندوق 

المكافأة المالية.
وسجلت بنود المصروفات وفق ربط الميزانية بعد 
التعديــل ٦٤٫٤ مليون دينــار المرتبات والمكافآت وما 
في حكمها، و٨٥٫١ مليون دينــار المصروفات العامة، 
و٤٫٨٨ مليارات دينار تعويضات صندوق التأمينات 

الاجتماعية والمخصصات.

٩٫٦ مليارات تعويضات عاملين
٣٫٣٨ مليارات سلع وخدمات
١٫١٢ مليار إعانات
٥٫٥٧ مليارات منح
٧٩٤٫١ مليون منافع اجتماعية
١٫٤ مليار مصروفات وتحويلات
١٫١٣ مليار نفقات رأسمالية

١٫٢٨ مليار دينار من باب السلع والخدمات
٥٨٤٫٤ مليون دينار من باب المنح
١٧٢٫٢٦ مليون دينار من النفقات الرأسمالية
١٤٤٫٣٨ مليون دينار من باب الإعانات
٨١٫٥ مليون دينار من المصروفات والتحويلات

٢٣٫١١ مليار دينار مصروفات

هكذا تراجعت المصروفات

٣٢٫٤٪ نسبة انخفاض العجز
٥٠٥٫٥ ملايين دينار قيمة التراجع

١٫٠٥٥ مليار دينار عجز مالي

١٠٪ من الضرائب والرسوم 
بـ ٥٥٫٥٧ مليون دينار

٣٦٫٥٣٪ من السلع والخدمات 
بـ ٥٢٨٫٤٨ مليون دينار

٠٫٣٣٪ من المساهمات الاجتماعية 
بـ ٣٦٣٫٢ ألف دينار

من هنا ارتفعت الإيرادات

١٩٫٣٥ ملياراً نفطية
٦٠٦٫٤٨ ملايين ضرائب ورسوم

١١١٫٩٥ مليوناً مساهمات اجتماعية
١٫٩٧ مليار سلع وخامات

٥٫٨ ملايين التخلص من أصول

٢٢٫٠٥ مليار دينار إيرادات

أبرز مؤشرات الحساب الختامي للكويت ٢٠٢٥/٢٠٢٤

١٨٫٣٪ معدل كفاية رأس المال

٨٧٫٣٪ الشريحة الأولى من رأس المال

١٫٦٪ القروض غير المنتظمة

٢٤٢٫١٪ تغطية القروض غير المنتظمة 

٢١٫٥٪ السيولة الرقابية

٢٫٩٪ صافي هامش الفائدة

٧٢٫٥٪ المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات

١٫٥٪ المصروفات غير المرتبطة بالفوائد إلى متوسط الأصول

١٫٥٪ العائد على متوسط الأصول

١١٫٢٪ العائد على حقوق الملكية

٤١٫٥٪ صافي هامش الربحية

استقرار مالي

جودة الأصول

السيولة

الكفاءة التشغيلية

الربحية

مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية بنهاية النصف الأول من ٢٠٢٥

استمرار دعم الاقتصاد عبر 
تمويل المشاريع الإستراتيجية

تعميق التحول الرقمي 
والخدمات المصرفية الذكية

الاستفادة من السياسات 
النقدية المتزنة لبنك 

الكويت المركزي

النظرة المستقبلية


